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قوقالعهد الدولي الخاص بالح
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  الدورة الثالثة بعد المائة 

   ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٤ -أكتوبر /تشرين الأول ١٧

   من العهد٤٠ادة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الم    

  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان    

  جمهورية إيران الإسلامية    
 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته جمهوريـة              -١

 CCPR/C/SR/2834( ٢٨٣٦ و ٢٨٣٥ و ٢٨٣٤في جلساتها   ) CCPR/C/IRN/3(إيران الإسلامية   
. ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ١٨ و١٧المعقودة في ) CCPR/C/SR/2836 وCCPR/C/SR/2835و

) CCPR/C/SR/2858 وCCPR/C/SR/2857( ٢٨٥٨ و٢٨٥٧واعتمدت اللجنـة في جلـستيها      
  . الملاحظات الختامية التالية٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢المعقودتين في 

  مقدمة  -ألف   
ث لجمهورية إيـران الإسـلامية وبالمعلومـات        ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثال      -٢

وتعرب اللجنة عن ترحيبها بفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطـرف             . الواردة فيه 
بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام              

 لمـا قدمتـه مـن ردود كتابيـة        وتعرب اللجنة عن امتنانهـا للدولـة الطـرف          . العهد
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 عامـاً   ١٨غير أن اللجنة تلاحظ بأسف أن التقرير الدوري الثالث يقدَّم بعد مرور               -٣
ون الدولة الطرف البناء مع اللجنـة  على النظر في التقرير الدوري الثاني، وتأمل أن يستمر تعا   

في دورتها الثالثة بعد المائة من خلال تنفيذ التوصيات المقدمة تنفيذاً فعالاً وتقـديم تقريرهـا                
  .الدوري الرابع في موعده

  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بما يلي  -٤

 لاتفاقيـة   ي بتوقيع البروتوكول الاختيـار    ٢٠١٠سبتمبر  /أيلولالقيام في     )أ(  
  شراك الأطفال في التراعات المسلحة؛ حقوق الطفل المتعلق بإ

 إلى اتفاقية حقوق الأشـخاص      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول الانضمام في     )ب(  
  ذوي الإعاقة؛ 

 إلى البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة       ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلولالانضمام في     )ج(  
  طفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأ

  . على اتفاقية حقوق الطفل١٩٩٤يوليه /تموزالتصديق في   )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تلاحظ اللجنة بانشغال أن الدولة الطرف تشير في نظامها إلى مبادئ دينيـة معينـة             -٥

  .باعتبارها قواعد أساسية
ولة الطرف احترام جميع التزاماتها بموجب العهد احتراماً كاملاً         ينبغي أن تكفل الد     

  .وعدم التذرع بأحكام قواعدها الداخلية لتبرير إخلالها بالتزاماتها بموجب العهد
ويساور اللجنة قلق لأن مكانة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلـي               -٦

  .دون إعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاًغير محددة في النظام القضائي، مما يحول 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ أحكام العهد وتطبيقها بفعالية، بصرف النظر      

  .عن مكانة العهد في النظام القانوني المحلي
ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة مختـصة                -٧

  ).٢المادة ) (٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (نسان وفقاً لمبادئ باريس في مجال حقوق الإ
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يُعهد إليها               

بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بما يكفي من الموارد المالية والبـشرية               
  ).، المرفق٤٨/١٣٤عية العامة قرار الجم(تمشياً مع مبادئ باريس 
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ورغم تطور مستوى تعليم النساء، يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد النـساء في                -٨
وهي قلقة أيضاً لأن النساء لم يشغلن قط عـدداً مـن     . مناصب صنع القرار في القطاع العام     

ص مصلحة  أو المناصب العليا في مجلس تشخي      صيانة الدستور المناصب العامة كمناصب مجلس     
  ).٢٦ و٢المادتان (النظام، ولأنهن يستبعدن من تقلّد بعض الوظائف العامة كوظيفة القاضي 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل زيادة عدد النـساء في هيئـات       
وينبغي أيـضاً أن    . صنع القرار والهيئات القضائية على جميع المستويات وفي جميع المجالات         

  .ب خاصة بالنساء وحملات توعية منتظمة في هذا الصددتنظم برامج تدري
ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل في شؤون الزواج               -٩

  ).٢٦ و٢المادتان (والأسرة والإرث 
نبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون المدني وأن تمضي في تعديل مشروع قـانون              ي  

إلغاء شرط موافقة الأب أو الجد على الزواج كي يكـون الـزواج              )أ(حماية الأسرة بغية    
منح الأمهـات   )ج(منح النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في الطلاق؛ و     )ب(قانونياً؛ و 

  الأم حقوقاً مساوية في الحضانة، بما في ذلك بعد بلوغ الطفل سن السابعة أو في حال زواج               
منح النساء   )ه( الطفل إلى الأم في حال وفاة الأب؛ و        إسناد الوصاية على   )د(مرة أخرى؛ و  

إلغاء الحكم القانوني المتعلق بواجب طاعـة        )و(مساوية لحقوق الرجال في الإرث؛ و     اً  حقوق
حظـر   )ح(إلغاء شرط موافقة الزوج قبل سفر المرأة خارج البلد؛ و          )ز(الزوجة زوجها؛ و  
وينبغـي أن تعتمـد     . ته من العمل  تجريد الرجل من سلطة منع زوج      )ط(تعدد الزوجات؛ و  

  .الدولة الطرف أيضاً قانوناً يخول النساء الإيرانيات حق نقل جنسيتهن إلى أبنائهن
ويساور اللجنة قلق لأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويـة              -١٠

وهـي  . عدام والاضطهاد والعقاب القاسي بل حتى لعقوبة الإ       مضايقةالجنسانية يتعرضون لل  
قلقة أيضاً لأن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتمييز على أساس ميولهم الجنسية، في مجـالات              
منها الحصول على الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما يتعرضـون للإقـصاء             

  ).٢٦ و٢المادتان (الاجتماعي داخل مجتمعهم 
يعات التي تنص على التمييز ضد      ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أو تعدّل جميع التشر          

أفراد بعينهم واضطهادهم ومعاقبتهم بسبب ميـولهم الجنـسية أو هويتـهم الجنـسانية،              
وينبغي ضمان الإفـراج الفـوري      . التشريعات التي يمكن أن تفضي إلى تلك الممارسات        أو

 المشروط عن أي سجين يُحتجز لا لسبب سوى ميوله الجنسية أو ممارساته الجنـسية              وغير
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيـضاً جميـع التـدابير           . القائمة على موافقة حرة ومتبادلة    

التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لإزالة وحظر التمييز على أسـاس الميـول              
الجنسية في مجالات منها الحصول على الوظائف والسكن والتعلـيم والرعايـة الـصحية،              

فراد ذوي الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية المختلفة من العنف والإقصاء           ولضمان حماية الأ  
وتؤكد اللجنة من جديد أن جميع هذه الأمور تدخل بالكامـل           . الاجتماعي داخل مجتمعهم  
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وهي تحث الدولة الطرف    . نطاق الحقوق الواردة في العهد ومن ثم في نطاق ولاية اللجنة           في
ي المقبل معلومات مفصلة عـن تمتـع المثليـات والمثلـيين            على أن تضمّن تقريرها الدور    

  . ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بالحقوق المنصوص عليها في العهد
ويساور اللجنة قلق إزاء خلو قانون العقوبات من أحكام محددة بشأن العنف المترلي،               -١١

وهي قلقة أيضاً بسبب    .  ومعاقبتهم الجناةاة  وإزاء عدم التحقيق في قضايا العنف المترلي ومقاض       
إعفاء الزوج من العقاب على القتل العمد في حال قتل زوجته عند الشك في خيانتـها لـه                  

  ).٢٦ و٢ المادتان(
ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف قانوناً يجرّم العنف المـترلي وأن تقـوم بخطـوات                 

صول الضحايا على الفـور إلى سـبل        لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية وأن تكفل إمكانية و       
. الانتصاف والحماية، وذلك بطرق منها إنشاء ما يكفي من الملاجئ الآمنة لفائدة الضحايا            

 نـاة وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق بفعالية في أعمال العنف المترلي ومقاضاة الج            
اب علـى القتـل     وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إعفاء الزوج من العق         . ومعاقبتهم

  . العمد في حال قتل زوجته عند الشك في خيانتها له
ولا تزال اللجنة قلقة بالغ القلق إزاء الارتفاع والتزايد المفرطين في عـدد أحكـام                 -١٢

يعاقـب  الإعدام الصادرة والمنفذة في الدولة الطرف، وإزاء الطائفة الواسعة من الجرائم الـتي     
. الإعـدام تنفيذ عقوبة   أساليب  فضلاً عن   مض في أحيان كثيرة،     الإعدام وتعريفها الغا  ب عليها
 أيضاً بسبب استمرار تنفيذ الإعدام في الساحات العامة والرجم بالحجارة كوسيلة            قلقةوهي  
الدولـة في  قبل  من  المنفذةالإعدام  عمليات  وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع نسبة       . للإعدام

  ).٧ و٦ن المادتا(مناطق الأقليات الإثنية 
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في حظر عقوبة الإعدام أو على الأقـل في تنقـيح                

بالمعنى الـوارد في    " أخطر الجرائم "قانون العقوبات بحيث يقتصر فرض هذه العقوبة على         
بشأن الحـق في    ) ١٩٨٢(٦ من العهد وفي تعليق اللجنة العام رقم         ٦ من المادة    ٢الفقرة  
ن العهد كلما    م ١٤ و ٦أن تكفل استيفاء متطلبات المادتين      لة الطرف   للدووينبغي  . الحياة

 وينبغي أيضاً أن تكفل تمكين كل فرد محكوم عليه بالإعدام، بعد            فرضت عقوبة الإعدام،  
 جميع سبل الطعن القانونية، من فرصة فعلية لممارسة حقه في التمـاس العفـو أو                نفاداست

أن تحظر الدولـة الطـرف      كذلك  ينبغي  و. طلب تخفيف العقوبة من السلطات المختصة     
  . ممارسة الإعدام في الساحات العامة والرجم بالحجارة كوسيلة للإعدام

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار إعدام الأحداث وفرض عقوبة الإعدام علـى               -١٣
من  ٥ أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة، وهو ما يخالف أحكام الفقرة            

  ).٦المادة ( من العهد ٦ المادة
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لإعدام الأحداث وأن تمـضي في      حداً  ينبغي أن تضع الدولة الطرف على الفور          
تعديل مشروع قانون التحقيق في جرائم الأحداث والقانون الجنائي الإسلامي بغية إلغـاء         

لة الطرف  وينبغي للدو . عقوبة الإعدام فيما يتصل بالجرائم المرتكبة قبل سن الثامنة عشرة         
ريمة قبل سن   الجأيضاً أن تخفف جميع أحكام الإعدام الصادرة في حق الجناة الذين ارتكبوا             

  .الثامنة عشرة
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما وردها من أنباء عن انتشار استخدام التعذيب وغيره                -١٤

، لا سيما تلك الخاصة     من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز          
بالمتهمين بجرائم تتصل بالأمن الوطني أو بمن يُحاكمون في المحاكم الثورية، وهي ممارسـات              

ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء استخدام الاعترافات       . أدت في بعض الحالات إلى وفاة المحتجز      
  ).٧المادة ( المحكمة فيلإدانة لالمنتزعة قسراً كأدلة رئيسية 

 تحقيق في كل قضية يُدّعى فيها التعـرض         إجراءأن تكفل الدولة الطرف     ينبغي    
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، 

وينبغي أن تكفل حصول كل     . فضلاً عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب       
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عـدم       . افيضحية على جبر فعال يشمل التعويض الك      

إكراه أيٍ كان على الشهادة ضد نفسه أو ضد آخرين أو على الاعتـراف بالـذنب،                
كدليل في المحكمة ما لم يتعلق الأمر بإثبات الجرم علـى           " الاعتراف"وعدم قبول ذلك    

 كوسـيلة لانتـزاع    شخص متهم بالتعذيب أو بغير ذلك من ضروب سـوء المعاملـة           
  .أو غيره من الأقوال" رافالاعت"

ويساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومحايد ومستقل في ادعاءات القتل               -١٥
 ١٢ لـتي جـرت في    والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال الانتخابات الرئاسية ا         

تلـك   محاسبة كبار المسؤولين المتـورطين في      وفي أعقابها، وإزاء عدم      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران
  ).٧ و٦المادتان (الأفعال 

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق كامـل ومحايـد ومـستقل في                 
التي ادعاءات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال الانتخابات الرئاسية            

كبار المسؤولين المتورطين    وفي أعقابها، وإلى مقاضاة      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٢ جرت في 
  . تلك الأفعالفي
ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار السلطات القضائية والإدارية في فـرض العقـاب               -١٦

مجموعة من الجرائم منها السرقة والحرابـة       كعقوبة على    والجلد   الأطرافالبدني، لا سيما بتر     
فال في وهي قلقة أيضاً لأن القانون يبيح ممارسة العقاب البدني على الأط. وأفعال جنسية معينة

  ).٧المادة (المترل وبقرار من المحكمة وفي مرافق الرعاية البديلة 
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ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات بغية حظر فرض السلطات القـضائية               
وينبغي أن تحظر الدولة الطرف صراحة جميع ضروب العقاب البدني          . والإدارية العقاب البدني  
 مـن   ١١٧٩ بُل منها إلغاء مسوغاته القانونية الواردة في المادة       ، بسُ همفي تربية الأطفال وتعليم   
  . من قانون حماية الأطفال٧ من قانون العقوبات والمادة ٥٩ و٤٩القانون المدني والمادتين 

 توقيـف عامـة     أوامـر ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من أنباء عن استخدام             -١٧
  ).٩المادة (تقوم على فحص الأدلة من قِبل قاضٍ   أسماء المتهمين ولاتتضمن  لادةمحدَّ غيرو

 أوامر التوقيف أسماء المتهمين واستنادها إلى       تضمينينبغي أن تكفل الدولة الطرف        
لمحتجـزين الـذين اعتقلـوا      راح ا وينبغي لها أيضاً إطلاق س    . لماديةفحص قضائي للأدلة ا   

  .نُسب إليهم  في ماطهم أدلة على توردون وجود غير محددةأوامر توقيف عامة ووجب بم
 خلـو ويساور اللجنة قلق إزاء متوسط طول فترات الاحتجاز رهـن المحاكمـة، و              -١٨
 الاحتجـاز  رهن فترة قصوى للبقاء     من حكم يحدّد   من قانون الإجراءات الجنائية      ٣٣ المادة

د في  ويساور اللجنة قلق أيضاً لما يردها من أنباء عن احتجاز أفرا          .  إنفاذ القانون  يلدى موظف 
  ).٩ و٧المادتان  (غير معترف بهاالحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان ألا يدوم الاحتجـاز               
 من خـلال  سيما لارهن المحاكمة فترات مفرطة الطول من الناحيتين القانونية والعملية، و        

المراقبة القضائية المستقلة وتمكين الأفراد من الاتصال على وجه السرعة بمحامين، على نحو      
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطـوات        .  من العهد  ٩يتوافق تماماً وأحكام المادة     

 تطبيق هذا الحظر   والسهر على ضمان     عزل المحتجزين ن أجل القضاء على ظاهرة      فورية م 
  . ة العمليمارسةالمفي 
 ٣٥٠ العنابرسيما في     الظروف داخل مرافق الاحتجاز، لا     سوءويساور اللجنة قلق إزاء       -١٩
إجراء العـزل أثنـاء     وهي قلقة أيضاً إزاء استخدام      .  في سجن إيفين   ٢٤٠ و ٢٠٩ألف و  - ٢و

ج الطـبي   الاحتجاز وتقييد الزيارات الأسرية بصورة غير معقولة وما يُدّعى من رفض توفير العلا            
  ).١٠ و٧ المادتان( في سجن إيفين ٣ المرفق الإصلاحي/٣٥٠ لسجناء كثيرين في العنبر

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لإقرار نظام للرصد المنتظم والمستقل              
 مـن   ١٠ و ٧ ظروف احتجاز تتوافق مع المـادتين     توافر  لأماكن الاحتجاز، ولضمان    حقاً  

وينبغي لها أيضاً أن تُدمج     . لمعاملة السجناء الدنيا   المتحدة النموذجية    العهد ومع قواعد الأمم   
على نحو منهجي في مقررات تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الـسجون والجهـاز               
القضائي التدريب في مجال حقوق الإنسان باعتباره مادةً أساسية تتناول مواضـيع حظـر              

  .ف الاحتجاز ومعاملة المحتجزينالتعذيب وتقنيات الاستجواب الفعالة وظرو
ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، لا سيما فتيات المنـاطق               -٢٠

  ). ٨المادة (الريفية، وهي ممارسات كثيراً ما يسهّلها الزواج المؤقت 



CCPR/C/IRN/CO/3 

7 GE.11-47447 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لمكافحة ومنـع بيـع الأشـخاص دون                
ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً موافاة اللجنـة في تقريرهـا           . الاتجار بهم عشرة و  الثامنة

الدوري المقبل بإحصاءات سنوية عن عدد حالات التوقيف والإدانـة بموجـب قـانون              
  . بالأشخاص لمكافحة الاتجار٢٠٠٤ عام
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تواتر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلـة المنـصوص            -٢١
وهي قلقة أيضاً   . المحاكم الثورية ومحكمة سجن إيفين    عمل  ها في العهد، لا سيما في سياق        علي

  ).٦ و١٤ المادتان (" الدممهدور"إزاء رجوع موظفي القضاء في قراراتهم إلى مفهوم 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف سير جميع الإجراءات القانونية على نحو يتوافـق               

حق الأفراد، بمن فيهم المحتجزون     ) أ( العهد، بما يشمل ضمان       من ١٤تماماً وأحكام المادة    
حق الفـرد في أن     ) ب(مساعدة قانونية من اختيارهم؛ و    الحصول على   رهن المحاكمة، في    

 المحامين وحضورهم   تدخلّ) ج(يُخطر بسرعة بطبيعة التهم الجنائية الموجهة إليه وسببها؛ و        
الحـق في   )    ه(افتراض البراءة؛ و  ) د(التحقيق؛ و في جميع القضايا، بما في ذلك أثناء مرحلة         

وينبغي أن تلغي الدولـة الطـرف       .  القضائية الأحكامحق استئناف   ) و( علنية؛ و  محاكمة
يمهم إلى قد الجناة وتلاحقة حرصاً على ضمان م، المطبق على الضحايا" الدممهدور" مفهوم
بشأن الحـق في    ) ٢٠٠٧(٣٢ وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم      . العدالة

  . المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة
ويساور اللجنة قلق لأن استقلال القضاء ليس مكفولاً بالكامل بل إن القـضاء خاضـع                 -٢٢
 الضغط الممارس من ديوان مراقبة وتقييم القضاة وكبار رجـال            ذلك ط السلطة التنفيذية بما في    ولضغ

واللجنة قلقة أيضاً لأن القضاة يستندون إلى الـشريعة         . والمسؤولين الحكوميين قبل المحاكمات   الدين  
  ).١٤ المادة( في العهد نصوص عليهاوالفتاوى لإصدار قرارات تتعارض مع الحقوق والمبادئ الم

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهتـه               
. ولكفالة حريته في العمل دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية ورجـال الـدين             بالكامل،  

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتناع القضاة، لدى تفسير التشريعات والاعتماد على المبـادئ              
  .في العهدالمنصوص عليها الدينية، عن إصدار أحكام تتعارض مع الحقوق والمبادئ 

التمييز إزاء أفراد الأقلية المسيحية، بما يشمل التوقيف بتهم         ويساور اللجنة قلق بشأن       -٢٣
وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأفراد المرتدين       . التبشير وحظر إقامة القداديس باللغة الفارسية     

 من مشروع قانون العقوبات تتوخى جعـل        ٢٢٥عن الإسلام يتعرضون للتوقيف وأن المادة       
  ).١٨المادة (لمرتدين الذكور المدانين عقوبة الإعدام إلزامية في حالة ا

خطوات لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الـدين     الطرف  ينبغي أن تتخذ الدولة       
.  من العهـد   ١٨ أو المعتقد، بما يكفل ضمان توافق التشريعات والممارسات توافقاً تاماً مع المادة           

في اعتناق ديـن آخـر بمحـض    ذلك أيضاً ضماناً كاملاً وغير مشروط لحق كل فرد      ستتبع  وي
.  من مشروع قانون العقوبـات ٢٢٥وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إلغاء المادة         . إرادته
  .بشأن حرية الفكر والوجدان والدين) ١٩٩٣(٢٢ ر اللجنة بتعليقها العام رقمذكّوتُ
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 في حريـة    ويساور اللجنة قلق لأن أفراد الطائفة البهائية ما زالوا يحرمون من حقهم             -٢٤
وهي قلقة أيضاً لأن أفراد هذه الطائفة ما زالوا يتعرضون لانتـهاكات      . اعتناق دين أو معتقد   

 بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والحبس الباطل ومصادرة الممتلكات وتدميرها           ،شتى لحقوقهم 
  ).٢٧ و٢٠ و١٩ و١٨ المواد(والحرمان من العمل والمساعدات الحكومية والتعليم العالي 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاحترام الكامل لحرية كل فرد، بمن في ذلك أفراد   
 ،الطائفة البهائية، في اعتناق دين أو معتقد من اختياره، وللحرية في التعبير سراً أو جهـراً      

الـدين   عن هذا الدين أو المعتقد في العبادة وإقامة الشعائر وممارسة            ،كفرد أو كمجموعة  
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان حماية أفـراد           . هليموتعالمعتقد   أو

 قيق على الفور في انتهاكات حقـوقهم      الطائفة البهائية من التمييز في كل المجالات، والتح       
  .ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإتاحة سبل انتصاف فعالة لأفراد تلك الطائفة

لمين السنة ما زالوا يتعرضون للتمييز من الناحيتين القانونيـة          ويساور اللجنة قلق لأن المس      -٢٥
  ).١٩ و١٨ المادتان(والعملية ويُمنعون من الممارسة الكاملة لحقهم في حرية التعبير عن دينهم 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حرية التعبير عن الدين أو المعتقد وإمكانية ممارسته               
ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذا الحق يشمل        ذكّوتُ. اعيةسراً أو جهراً وبصفة فردية أو جم      

  .أيضاً بناء أماكن العبادة
 الجمعيات،  تكوينويساور اللجنة قلق إزاء التقييد الشديد للحق في حرية التجمع و            -٢٦

معات العامة وتنظيم المسيرات وتكوين الجمعيات أمور مشروطة بامتثـال          التجوتلاحظ أن   
ويساور اللجنة قلق   .  بموجب التشريعات الوطنية   غير مُعرَّفة وهي مبادئ   ،  "المبادئ الإسلامية "

 مضايقةأيضاً إزاء ما يردها من أنباء مستمرة عما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من 
وهـي تلاحـظ   . أو تخويف وحظر لمظاهراتهم وتفريقها بالقوة وتوقيفهم واحتجازهم تعسفاً 

 كـثيراً   لإنسان ومحامي الدفاع في قضايا حقـوق الإنـسان        دافعين عن حقوق ا   بقلق أن الم  
كمـا  .  أو التشهير بالنظـام    ةابريُحكم عليهم بالسجن بتهم غامضة الصياغة كتهمة الح        ما

تلاحظ اللجنة بصفة خاصة ارتفاع عدد النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة الـذين أوقفـوا               
  ).٢٢ و٢١ و١٩ المواد( المليون توقيع واحتجزوا، بمن فيهم متطوعون وأفراد مناصرون لحملة

 الجمعيـات   تكوينينبغي أن تكفل الدولة الطرف ضمان الحق في حرية التجمع و            
لسبب  لكل الأفراد دون تمييز، وأن تفرج على الفور وبلا شروط عن كل من احتُجز لا              

وق ممارسة سلمية، بما يشمل الطلاب والمدرسين والمدافعين عن حق        هذا  سوى ممارسة حقه    
وينبغي أيضاً  . والمحامين والنقابيين ) بمن فيهم النشطاء المدافعون عن حقوق المرأة      (الإنسان  

 ضايقةأن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في أفعال التهديد والم            
 ،مناسـباً ذلـك    حيثما كان    ،ات وأن تقوم  موعوالاعتداء التي يتعرض لها أفراد هذه المج      

وينبغي أيضاً أن تسحب الدولة الطرف مشروع قانونها المتعلق بإنـشاء           . ة الفاعلين بمقاضا
المنظمات غير الحكومية ومراقبتها، وهو مشروع قانون يتوخى إنشاء لجنة عليـا لمراقبـة              
أنشطة المنظمات غير الحكومية برئاسة وزير الداخليـة وبمـشاركة ممـثلين مـن وزارة               

  .تعبئة الشعبية وحراس الثورةالاستخبارات والشرطة وقوات ال
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 بـإغلاق الكـثير مـن       ٢٠٠٨ويساور اللجنة قلق لأن السلطات قامت منذ عام           -٢٧
 نقابة الصحفيين، ولأن الكثيرين من الـصحفيين والناشـرين          فضلاً عن الصحف والمجلات   

والعاملين في وسائط الإعلام أوقفوا واحتجـزوا منـذ الانتخابـات            السينمائيينوالمخرجين  
ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال الإنترنت        . ٢٠٠٩ عامتي جرت في    لائاسية  الر

 سياسـية، وإبطـاء سـرعة       ت المواقع الشبكية التي تنشر أخباراً وتحليلا      تعطيلومحتوياتها، و 
سيما منـذ الانتخابـات      ، لا ة الأجنبي بواسطة القنوات الفضائية  الإنترنت، وتشويش البث    

  ).١٩ المادة (٢٠٠٩ عامجرت في تي لاالرئاسية 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف بصورة تامة حق وسائط الإعلام المستقلة في حرية               

. التعبير والرأي، وأن تضمن للصحفيين إمكانية ممارسة مهنتهم دون الخوف من المقاضـاة       
يتعـارض وأحكـام    سجونين على نحو    وينبغي أن تفرج الدولة الطرف عن الصحفيين الم       

، بما في    وأن تعيد تأهيلهم وتوفر لهم سبل انتصاف قضائي فعالة         العهد من   ١٩ و ٩ ادتينالم
 وينبغي أيضاً أن تتأكد الدولة الطرف من أن مراقبة استخدام الإنترنـت             .ذلك التعويض 

 ـ. تنتهك الحق في حرية التعبير وحق الخصوصية المنصوص عليهما في العهـد            لا ر ذكّوتُ
  .١٩بشأن المادة ) ٢٠١١(٣٤ ليقها العام رقماللجنة الدولة الطرف بتع

ويساور اللجنة قلق لأن السن الدنيا للزواج منخفضة جـداً ولأنهـا تختلـف                - ٢٨
وهي قلقة أيضاً إزاء إخضاع البنات للزواج القسري والمبكر والمؤقـت           . الجنس  بحسب

  ).٢٤ و٢٣  المادتان(
نس فيما يتصل بالسن    للتمييز على أساس الج   اً  ينبغي أن تضع الدولة الطرف حد       

السن الدنيا مع المعايير الدوليـة وأن       هذه  أيضاً أن تكفل توافق     لها  وينبغي  . الدنيا للزواج 
  .تمنع إخضاع البنات للزواج القسري والمبكر والمؤقتفعالة تعتمد تدابير 

 ١ سيما الفرعان  لا(ويساور اللجنة قلق إزاء شروط التسجيل في الحملات الانتخابية            -٢٩
 في رفـض    صـيانة الدسـتور   ، وحق مجلس    ) من قانون الانتخابات البرلمانية    ٢٨ من المادة    ٣و

وتلاحظ ).  من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية     ٣وفقاً للمادة   (لانتخابات البرلمانية   لالمرشحين  
 انطوت على الخـروق     ٢٠٠٩ عامتي جرت في    لااللجنة بقلق أن الانتخابات الرئاسية العاشرة       

 مرشـحاً؛   ٤٥٠ يحصل على الموافقة سوى أربعة مرشحين من أصل أكثر مـن           لم )١: (ليةالتا
عُطلـت إشـارات     )٣( نتائج الانتخابات؛ و   لمراقبةالدوليين  دخول المراقبين   لم يُسمح ب   )٢(و

الاجتماعي والمواقع الشبكية للمعارضة؛ التواصل الهواتف الخلوية وكذلك دخول مواقع شبكات  
  الدينية والإثنية والطلاب والنقابيون والنشطاء     الأقلياتاء السياسيون وأفراد    تعرض النشط  )٤(و

 آية االله خـامنئي نتـائج       أقرّ )٥( والاحتجاز التعسفي؛ و   المدافعون عن حقوق المرأة للمضايقة    
 ـ )٦(؛ و صيانة الدستور الانتخابات قبل أن يصدق عليها مجلس         في  المقتـرعين  ت نـسبة  فاق

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً توقيف عشرات المعارضين الـسياسيين في          . ئة في الما  ١٠٠ محافظتين
  ).٢٥ المادة( وحل حزبين سياسيين ذوي اتجاه إصلاحي بأمر من المحكمة ٢٠١١فبراير /شباط
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 ٣  الدولة الطرف تعديلات تشريعية لـضمان توافـق المـادة          جريينبغي أن تُ    
ت البرلمانية مع الحقـوق المكفولـة في         من قانون الانتخابا   ٢٨  من المادة  ٣ و ١ والفرعين

 أيضاً أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان سير الانتخابات          لها وينبغي.  من العهد  ٢٥ المادة
في كنف الحرية والشفافية وفي توافق تام مع أحكام العهد، وذلك بسبل منها إنشاء لجنـة   

  . الانتخاباتراقبةمستقلة لم
ود والشروط المفروضة على تمتع الأقليـات في الدولـة          ويساور اللجنة قلق إزاء القي      -٣٠

يشمل  الطرف، كالأكراد والعرب والأذريين والبلوش، بالحريات الثقافية واللغوية والدينية، بما         
  ).٢٧ المادة(والمجلات استخدام لغات الأقليات في المدارس وفي نشر الصحف 

ت الإثنية والدينية واللغوية    ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع أفراد الأقليا          
تهم في وسائط الإعلام ا وقدرتهم على التمتع بثقافتهم واستخدام لغ،بحماية فعالة من التمييز

وفي المدارس ومشاركتهم في الشؤون العامة وتمكينهم من سبل انتصاف فعالـة في حـال       
  .التعرض للتمييز

هد ونص التقرير الدوري الثالث      الع ، على نطاق واسع   ،نشروينبغي للدولة الطرف أن ت      -٣١
وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء             
وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في            

ترجم التقرير والملاحظات الختامية باللغـة      وتقترح اللجنة أيضاً أن ي    . البلد وكذلك عامة الناس   
كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف عقد مشاورات واسـعة مـع            . الرسمية للدولة الطرف  

  .المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع
لة الطـرف أن     من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدو      ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٣٢

تنفيذها التوصيات المقدمـة مـن اللجنـة في         ب تتصلتقدم في غضون سنة واحدة معلومات       
  . أعلاه٢٢ و١٣ و١٢ و٩ الفقرات

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد               -٣٣
 تنفيذ جميع توصـياتها      معلومات محددة ومحدثة عن    ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢تقديمه في   

  .وعن العهد بصفة عامة

        


